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هل أصبحت دول الخليج ملاذاً آمناً لغسيل الأموال؟!
تريليونا دولار حجم الأموال المغسولة سنوياً حول العالم.. بما يعادل ٤ أضعاف مصروفات الميزانيات الخليجية

عوامل تحد من انتشار غسيل الأموال 
١- محاربــة الفســاد الإداري والمالي، 
والذي يعد انتشاره بيئة خصبة لتنظيف 
الأموال غير المشروعة خاصة مع غياب 
الشفافية، بل ويعد الفساد من أهم أسباب 
تخلف الأمم ودمار الدول وزوالها، أما عن 
محاربته فهي مسؤولية مجتمعية شاملة 
يتشارك فيها صناع القرار والقائمين على 

إدارة الدولة بجميع المستويات.
٢- تدريب وتأهيل الموظفين العاملين 
في المؤسسات المالية والرقابية ذات الصلة 
على طرق وأســاليب اكتشــاف عمليات 
غســيل الأموال المعاصرة وبالاستعانة 
بجهات تدريبية معتمــدة عالميا في هذا 
الشأن على أن يكون هذا التدريب مستمرا 
ومتماشــيا مع تطور احترافية غاســلي 

الأموال.
٣- إعادة النظر في قانون سرية العمل 
المصرفي لتحقيق التوازن بين خصوصية 
العميل وحقه فــي المحافظة على درجة 
من الســرية لمعلومات حسابه المصرفي 
وبين المحافظة على الاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي، بحيث لا يســمح لأصحاب 
الجرائم اســتغلال هذه الســرية كنقطة 

تمركز للتغطية على جرائمهم.
٤- محاســبة الشــركات والأفــراد 
الضالعــين فــي عمليات غســيل الأموال 
وتقديمهــم إلى محاكمة عادلة للإســراع 
فــي تطبيق القانون عنــد نطق القضاء 
بثبوت التهم عليهم، لكي يرتدع من تسول 
له نفسه بالإقدام على مثل هذه العمليات 

المالية المشبوهة في المستقبل.
٥- تنظيم وتقنين التجارة الإلكترونية 
وحملات وســائل التواصــل الاجتماعي 
الإعلانية، من خلال تشريع قانون فرض 
الضرائــب على هذا النــوع الحديث من 
التجــارة وعلى أصحــاب الإعلانات من 
مشــاهير السوشــيال ميديا، وذلك لأن 
النظام الضريبي هو نظام رقابي ناجح 
نســبيا على مصادر الدخول المكتســبة 

للأفراد والشركات.
٦- توعية المواطنــين والمقيمين، من 
خلال أحدث الوسائل الإعلامية وتحذيرهم 
من الولوج في أي عمليات مالية مشبوهة، 
لما لها من آثار وعواقب وخيمة على سمعة 
الفرد ومستقبل أسرته ومن ثم اقتصاد 

مجتمعه.

أضرار غسيل الأموال
٭ اســتنزاف اقتصــاد الدولــة: عندمــا 
يتــم تحويل مبالــغ كبيرة مــن الأموال 
بحجة غســلها إلى بنــوك الدول الأخرى 
فإن الاســتثمار المحلي يقل في المشاريع 
التنمويــة التي تدعــم الاقتصاد الوطني 
وتنــوع مصادر دخله وتحد من معدلات 
البطالة، نظــرا لانخفاض الأرصدة التي 
تغذي تلك المشاريع وانتقالها إلى الدول 
الأخرى وحرمــان الاقتصاد الوطني من 
العوائــد الإيجابيــة المتوقعــة مــن تلك 

الأرصدة.
٭ ارتفاع معدلات التضخم: تؤدي زيادة 
المبالغ المحصلة من الأنشطة المجرمة إلى 
زيادة الســيولة النقدية بمــا لا يتوافق 
مع حجم الإنتاج من الســلع والخدمات، 
وكنتيجة طبيعية لهــذه الزيادة ترتفع 
أسعار السلع والخدمات داخل حدود الدولة 

فيقع ضحيتها ذوو الدخل المحدود.
٭ غياب المنافسة: زعزعة عملية المنافسة 
الشريفة في السوق المحلي وإيقاع الضرر 
على أصحاب المشاريع الشرعية الناشئة 
لاســيما الصغيرة منها والمتوسطة، لأن 
هدف المنافس الجديد هو غسيل الأموال، 
وليس تحقيق الربح وبالتالي يكون هذا 
المنافس غير الشرعي على استعداد بأن 
يبيــع منتجه بســعر أرخص من ســعر 
الســوق فيجذب المستهلكين نحوه، دون 
أن يأبــه بالتكلفة الكلية للمنتج لما لديه 
مــن أموال نقدية بكميات كبيرة يســعى 

إلى تنظيفها.

٭ انخفــاض معدل الاســتثمار الأجنبي 
المباشــر FDI: انطلاقا من قاعدة أن رأس 
المال جبان، فإن عمليات غســيل الأموال 
تؤدي إلى تثبيط إرادة المستثمر الأجنبي 
من الدخول في السوق المحلي بسبب تأثير 
هذه الجريمة المالية على اقتصاد الدولة 
وسمعتها من جهة، وزيادة المخاطر على 
النظام المالي نتيجة عدم نزاهة واستقرار 

المؤسسات المالية من جهة أخرى.
٭ انخفاض ســعر صرف العملة: نتيجة 
لعمليــات غســيل الأموال يقــوم معظم 
أصحــاب تلك الأموال بتحويلها إلى دول 
أجنبية لكي يتم إيداعها في بنوك خارج 
البلاد وبالتالي يتم استثمارها بأي شكل 
من الأشكال، ونتيجة للكميات الهائلة من 
التحويــلات يزداد المعــروض من العملة 
الوطنيــة مقابل ثبات الطلــب عليها مما 
يؤدي إلى انخفاض سعر صرفها بالنسبة 

للعملات الأجنبية.
٭ التهرب الضريبي: يلجأ بعض أصحاب 
الأعمال إلى إخفاء الأرباح الحقيقية المتحصلة 
مــن أعمالهم عــن الإدارة الضريبية، وذلك 
ليمتنعــوا عــن دفع جــزء لا بــأس به من 
الضرائب المباشــرة على تلك الأرباح، مما 
يســهم فــي زيــادة الضغط علــى الموازنة 
العامة للدولــة والذي قد يؤدي إلى ظهور 
عجز حقيقي فيها، وبالتالي تلجأ الحكومة 
إلى زيادة نســبة الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة لتغطية عجوزات الموازنة فتزداد 
معاناة دافعي الضريبة من أصحاب الأعمال.

بعد إجــراء تحليــل معامل 
البســيط  الارتبــاط الخطــي 
توصلنــا إلــى أن هنــاك علاقة 
طرديــة وثيقة بين استشــراء 
الفساد وعمليات غسيل الأموال 
فالأول يساعد على وقوع الثاني. 
بمعنى آخر أن عمليات غسيل 
الأموال أو تبييضها أو تنظيفها 
كمــا يســميها البعــض تكون 
ميســورة كلما توافــرت بيئة 
عمل فاسدة لبعض الهيئات أو 
المســؤولين الذين تعود عليهم 
الفائدة من تمرير تلك العمليات.

وتهدف عمليات غسيل الأموال 
إلى إضفاء الشرعية القانونية 
على أموال تم اكتسابها بطريقة 
غير شرعية وبمخالفة واضحة 
وصريحة للقانون، كتلك الأموال 
التــي تتم حيازتهــا من تجارة 
المخدرات والأسلحة أو عمليات 
الاتجار بالبشر والدعارة، وكذلك 
الرشــوة والاختلاس والتهرب 
الضريبــي وغيرها من الأعمال 

المجرمة. 
ويمكننــا القول بأن الأموال 
المكتســبة من تلك الأعمال هي 
أموال قــذرة بطبيعتهــا يقوم 
أصحابهــا بغســلها وتنظيفها 
بطريقة منظمة حتى يتســنى 
لهــم التصــرف بهــا وإدارتهــا 
واســتثمارها ومن ثم تحويلها 

إلى أموال نظيفة بشكلها.
يتــم ذلك عن طريــق القيام 
بأنشــطة تجارية والدخول في 
مشاريع وهمية الهدف منها جعل 
هــذه الأموال مشــروعة، حيث 
يتم إيداعها في البنوك بشــكل 
دوري على أنهــا أرباح محققة 
من تلك الأنشطة والمشاريع وبما 
يتوافق مــع الأنظمة المصرفية 
وأجهزة الرقابة المالية، وما أن 
تودع تلك الأموال في البنوك فقد 
تمت العملية بســلام وتحولت 
الأموال من قذرة إلى نظيفة ما 
لم يقدم فيها بلاغ اشــتباه من 

البنوك نفسها. 
مبالغ ضخمة

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما 
زادت مبالغ الأمــوال المحصلة 
بطريقــة غيــر شــرعية  زادت 
العملية تعقيدا. فعلى ســبيل 
المثال، اختلاس الأموال العامة 
من مقــدرات الشــعوب والتي 
يتم نهبها من مصادر الإيرادات 
الرئيســية لدولة مــا كالموارد 
الطبيعية وصناديق الاستثمار، 
لا يتــم تبييضها إلا بمشــاركة 
شــخصيات سياسية نافذة في 
تلك الدولة، وقد تتم الاستعانة 
بــدول وبنــوك ومؤسســات 
عالميــة مختصة في هذا المجال 
الشــخصيات  لمســاعدة هــذه 
علــى عمليــات الغســل مقابل 
الحصول على نسب مقطوعة من

المبالغ المختلسة.
وبحســب تقريــر مكتــب 
المخدرات والجريمة التابع للأمم 
المتحدة، تقدر الأموال التي يتم 
غسلها سنويا حول العالم بـ ٢ 
تريليون دولار، أي ما يعادل ٤ 
أضعاف مصروفــات الموازنات 
العامة لدول الخليج مجتمعة، 
ويشكل هذا المبلغ ٢٫٥٪ من قيمة 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
ولا شك أن هذا الرقم المتضخم 
له آثار وعواقب وخيمة خاصة 
على اقتصادات الدول التي تنامت 

فيها عمليات غسيل الأموال.
استنزاف الاقتصادات

ونتيجــة لهذه الآثــار التي 
تســتنزف الاقتصــاد القومــي 
وتبطــئ نمــوه وغيرهــا مــن 
الآثار السياســية والاجتماعية 
والأمنية، دأبت مجموعة العمل 
المالــي «FATF»، وهــي منظمة 
دوليــة أنشــئت في عــام ١٩٨٩ 
لمكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهاب، مقرها الرئيسي باريس، 
على وضــع المعايير والتدابير 
القانونية التي يجب على الدول 
تطبيقها لمكافحة غسيل الأموال 

ودعم الإرهاب. 
ولم تكــن مجموعــة العمل 
المالــي الوحيدة فــي التصدي 
لهذه الظاهرة، بل حارب المجتمع 
الدولي بأســره عمليات غسيل 
الأموال من خلال فرض عقوبات 
على الــدول التي تتهــاون في 
الحد من انتشار هذا النوع من 
الجرائم المالية، وقد تصل تلك 
العقوبات إلى درجة وضع الدولة 

المتواطئة على القائمة السوداء، 
ومن ثم وقف التعاملات المالية 
معها وعدم منحها القروض من 
صندوق النقد والبنك الدوليين، 
وكذلك اســتبعادها من النظام 

المصرفي العالمي.
دول الخليج وغسيل الأموال

على الرغم مــن عدم وجود 
إحصائيات واضحة تبين حجم 
المبالغ المرصودة لعمليات غسيل 
الأموال في دول الخليج، إلا أن 
مظاهر هــذا النوع من الجرائم 
بات ملحوظا ومتكررا لدى بعض 
دول المنطقة في الآونة الأخيرة.
فمــن هذه المظاهــر، تضخم 
حســابات بعــض السياســيين 
النافذيــن بشــكل مفاجئ ومن 
غير ممارسة أي تجارة ظاهرة 
أو الحصول على إرث يتناسب 

مع تلك الحسابات. 
ومنهــا كذلــك زيــادة أعداد 
الأشخاص فائقي الثراء بسرعة 
كبيــرة فــي دول الخليــج كما 
 «CEO WORLD» أشــارت مجلة
الأميركية، في تقريرها الصادر 
في نوفمبر ٢٠١٩، بالإضافة إلى 
الشبهات التي تحوم حول بعض 
مشاهير السوشيال ميديا بسبب 

تضخم أرصدتهم البنكية.
التــي تثير  ومــن المظاهــر 
الريبــة، بعض تجــارة مزايين 
الإبل وصنف الماعز وغيرها من 
الحيوانات التي يتم تداولها عن 
طريق عمليات البيع والشــراء 
بأسعار تفوق الخيال من أجل 
التغطيــة على بعــض الأموال 
التي تم اكتسابها بطريقة غير 

مشروعة. 
ولا ننســى ظاهرة انتشــار 
معارض النصب العقاري التي 
راح ضحيتها عدد لا يستهان به 
من المواطنين الذين عقدوا الآمال 
على استثمار ما لديهم من أموال 
في عقار خارجي أو داخلي ليكون 
لهم ذخرا لمستقبلهم ومستقبل 

أبنائهم.
بيئة مهيأة لغسيل الأموال

 يذكــر أن الترتيــب العالمي 
لدول الخليج في مكافحة غسيل 
الأموال غير مطمئن لبعض دول 
المنطقة، حسبما جاء في التقرير 
الأخيــر للجنــة بــازل للرقابة 

المصرفية.
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، 
منها زيادة الانفتاح الاقتصادي 
في الخليج والذي أدى إلى زيادة 
عــدد الشــركات والمؤسســات 
وبالتالي زيادة العمليات المالية 
والتحويلات الداخلة والخارجة 
مما جعل البيئة مهيأة لعمليات 
الغســل، فكلما زادت الأنشطة 
التجارية والماليــة في دولة ما 
كان اكتشــاف عمليات غســيل 
الأموال أصعب خاصة مع عدم 
تطور أجهزة الرقابة التجارية 
والمالية التــي يجب أن تجاري 
احترافيــة غاســلي الأموال في 

التحايل على القانون.
ومنهــا كذلــك الســرية في 
العمل المصرفــي والذي يعتبر 
أساسا من أسس عمل المصارف 
لحفــظ خصوصية العملاء، إلا 
أن هذه الســرية تجعل الكشف 
عن عمليات غسيل الأموال أكثر 
صعوبة، خاصة إذا بلغت درجة 
هذه الســرية مبلغا لا يســمح 
فيــه للمراقبــين والمحققين في 
الكشــف عن بعض الحسابات 
المشبوهة، وهذا ما اتبعته البنوك 
السويسرية التي استغلها الكثير 
مــن غاســلي الأمــوال خاصــة 

المتنفذين منهم والسياسيين. 
ومن الأسباب الواردة، انتشار 
التجارة الإلكترونية بشكل كبير 
جدا في المنطقة مقابل عدم وجود 
الخبرة الكافية لمديري الرقابة في 
المؤسسات المالية والمحققين في 
الأجهزة الأمنية للتعامل مع هذا 
النوع من التجارة نظرا لتطورها 

السريع.
أما الســبب الجوهري فهو 
ارتفاع مؤشر مدركات الفساد 
فــي المنطقة وتذبــذب معيار 
الشفافية المالية حسب تقرير 
منظمة الشفافية الدولية، وكما 
ذكرنا آنفا أن الفساد وغسيل 
الأموال وجهان لعملة واحدة 
الإداري  الفســاد  فانتشــار 
والمالي في المؤسســات يؤدي 
إلى تســهيل العمليات المالية 

المشبوهة.

بقلم: د.عبدالوهاب عبدالقادر السرحان
باحث في الشأن الاقتصادي

«الوطني»: عودة شبح «كورونا» تهدد الانتعاش الاقتصادي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه على الرغم من 
البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا والتي تشــير بصفة 
عامة إلى استمرار الانتعاش الاقتصادي بوتيرة مناسبة إلا أن 
الارتفاع المســتمر عالميا في حالات الإصابــة بڤيروس كورونا 
المستجد (كوفيد-١٩) وحالة عدم اليقين التي ظهرت مجددا بشأن 
تخفيف القيود المفروضة على السفر وأنشطة الأعمال في بعض 
الدول، ســاهمت في إضفاء تباين وإن كان بوتيرة أقل لأوضاع 
الأســواق المالية خلال يونيو، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند 
بــورز الأميركي، بمعــدل متواضع بلغ ٢٪ بعد ارتفاعه ١٧٪ في 
الفترة الممتدة ما بين مارس ومايو، وذلك على الرغم من أن أداء 

الأسهم الأوروبية كان أفضل من ذلك.
ومــن جهة أخرى، خفــض صندوق النقــد الدولي توقعاته 
الضعيفة في الأساس لآفاق النمو الاقتصادي العالمي في ٢٠٢٠ 
إلى حوالي ٤٫٩٪ محذرا من استمرار حالة عدم اليقين وتحركات 
الأسواق المالية والتي قد تكون سابقة لأوانها، مما يضعها أمام 
مخاطر إعادة تشديد الأوضاع المالية مجددا في المستقبل. وفي 
ذات الوقت، واصلت أسعار النفط ارتفاعها في يونيو واستقر 
ســعر مزيج خــام برنت فوق مســتوى ٤٠ دولارا للبرميل في 
ظــل إعلان أوپيك وحلفائهــا عن تمديد اتفاقية خفض حصص 
الإنتاج. إلا أنه على الرغم من ذلك، هدأت وتيرة هذا الانتعاش 
في وقت لاحق من الشهر في ظل عودة المخاوف المتعلقة بالطلب 

لسابق عهدها.
وأضاف التقرير ان سلسلة البيانات الاقتصادية الإيجابية التي 
صدرت على مدار الأسابيع الأخيرة عززت آمال حدوث انتعاش 
اقتصادي قوي في الولايات المتحدة، إلا أن ارتفاع حالات الإصابة 
بڤيروس كورونا المســتجد بشــكل متزايد دفع بعض الولايات 
الى العدول عن إجــراءات تخفيف الحظر التي طبقتها مؤخرا. 
وعاد مؤشر مدير المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات 
(ISM) للارتفاع بقوة في يونيو، إذ ســجل مؤشــر القطاع غير 
الصناعي أعلى مستوياته منذ ٤ أشهر وصولا إلى ٥٧٫١ (٤٥٫٤ 

في مايو) على خلفية زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة.
وأشــار التقرير الــى انه وعلى الرغم من تحســن البيانات 
الاقتصاديــة بصفة عامة في الآونة الأخيرة، هناك ايضا بعض 
التوقعات التي تشير إلى حدوث تراجع حتمي في الناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الثاني، إذ تشير توقعات الاحتياطي الفيدرالي 
في نيويورك إلى تراجع بنسبة ١٥٪ فقط على أساس سنوي على 
الرغــم من أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وإجماع 
آراء المحللين تشــير إلى إمكانيــة حدوث تراجع أكبر تصل إلى 
٣٥٪ تقريبــا، إلا أن ذلك المعدل يعد أقل حدة مما كان عليه قبل 
بضعــة أســابيع. علما بأن الناتج المحلــي الإجمالي انكمش ٥٪ 

في الربع الأول.

أسواق المال تأثرت سلباً خلال يونيو الماضي مع ارتفاع الإصابات عالمياً وحالة عدم اليقين بشأن تخفيف إجراءات الإغلاق
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